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 القرضكتاب 
 .هذا هو القسم السادس من أقسام المعاملات "القرض: السادس" :قوله رحمه الله

هم أنه تمليك مال لمن ينتفع به، ثم ُ فف.والقرض هو بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا تعريف القرض
<إذا طلب به لزمه أن يرد بدله، والبدل إما أن يكون مثليا، وإما أن يكون قيمي >  .فالأبدال نوعان، اُ

 وذلك أنه من الإحسان، وقد ؛ندبت إليه الشريعة: أي" مندوب": يقول المؤلف رحمه الله في حكمه
 . أحاديث عديدة في الحث عليه وبيان فضلهتجاء
القرض بما يصح  -رحمه الله  -د المؤلف َّ، قي"شرطها ولا زWدة بغير فيه السلم صح ما كل في: "قال

يده صحة القرض في كل عين يصح السلم فيها هو أحد القولين في المذهب؛ وذلك أن السلم فيه، فتقي
 : قولانفيما يقرضلهم العلماء 

 هو قصر القرض على ما يصح السلم فيه، وهو الكيل، وهو ما يمكن ضبط صفاته بكيل : الأولقولال
 بما تنضبط صفاته بكيل أو أو وزن أو ذرع ونحو ذلك؛ لأنه يطلب أن يرد مثله، والمثلية لا تتحقق إلا

 .وزن، هذا ما مشى عليه المؤلف وهو أحد الوجهين في المذهب
 أن القرض يصح في كل عين يصح بيعها، فلا يقتصر فقط على ما يصح السلم فيه، بل : الثانيقولال

ًكل ما صح بيعه يصح إقراضه، سواء كان مكيلا  .ً أو موزوo أو غير مكيل ولا موزونَ
إذا رد فالواجب أن يرد المثل في المثليات، والقيمة في القيميات، هذا الفرق بين : قولونفهذا القول ي

 .القولين
الواجب في الرد هنا المثلي فقط؛ ف ؛ في كل ما صح السلم فيه من أنه- رحمه الله -ما مشى عليه المؤلف 

 .لأنه قيده بما صح السلم فيه
رض يكون في كل ما يصح بيعه، فإن الحكم هنا لا يختص وأما على القول الثاني، وهو الصحيح، أن الق

 .ما صح السلم فيه، بل هو أعم من ذلك، فيشمل كل ما يصح بيعه من مثلي ومتقوم
 حكم الز6دة في رد القرض بغير شرط

يُندب شريطة ألا تشترط فيه الزWدة، فإن اشترطت فيه :  أي"شرطها ولا زWدة، بغير: "قوله رحمه الله
ًكان ذلك محرما، وهو من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، فهو الرx الذي حرمه الله ورسوله في الزWدة 

ُيمحق﴿َّالكتاب والسنة، وهو رx الجاهلية الذي قال فيه الله جل وعلا  َ َْ Bَُّا Dِْويـربي َِّالر ُ ِالصدقات َ َ َ َّ ﴾
َأيـها 6َ﴿: ، وقوله]٢٧٦: البقرة[ َالذين َُّ ِ Uُكلوا لا َُآمنوا َّ ُ َْ Dًأضعافا َِّالر َ ْ ًمضاعفة َ ََ َ  ]. ١٣٠: آل عمران[﴾ ُ

 :يفهم من كلامه أن الزWدة لا تخلو من حالينو . الزWدةولا يجوز شرط:  أي"شرطها ولا": فقوله
 .أن تكون مشروطة في العقد أو عند الوفاء للتأجيل: الحال الأولى
 .أن تكون ممنوحة بلا شرط :الحال الثانية
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ًد في القرض شيئا، يكل الصور، فلا يحل للمقترض أن يز يشمل "شرطها ولا زWدة بغير":  رحمه اللهقولهف
 .ًسواء كان مشروطا أو غير مشروط، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء

أن الزWدة إن كانت مشروطة في العقد أو مطلوبة للتأجيل عند حلول الأجل فإ�ا لا : والقول الثاني
ن الرx المحرم، أما إذا كانت الزWدة ممنوحة من غير شرط، فهذا لا �س به، وإليه ذهب تجوز، وهي م

ودليله ما في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله . الإمام الشافعي رحمه الله، وعد ذلك من حسن القضاء
<يارا رxعيا، لم أجد إلا خ: ًعليه وسلم استسلف بكرا، فلما قضاه أمر أx رافع أن يقضي الرجل، فقال ً

ًأعطه إ6ه؛ فإن خياركم أحسنكم قضاء«: فقال النبي صلى الله عليه وسلم َ َ ْ ُْ ُ َُ ْ َ ََُ َ ِ َّ ِ َِ َّ ِ ِ  ]) ١٦٠٠(مسلم [ »ْ
 أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مشروطة؛ فدل ذلك على أن الزWدة في القرض ؛فكانت الزWدة هنا في الصفة

هناك ا، أما إذا كانت مشروطة في أصل العقد أو مشروطة عند الوفاء إذا كان من غير شرط لا �س �
 .�جيل فإن ذلك محرم

 .يلزمه أن يرد مثله؛ لأن الواجب في القرض رد المثل في المثليات: ، أي"ويرد مثله": قوله رحمه الله
 العبارة السابقة في قوله وضحأالمؤلف هنا ؛ "ًوإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز": قوله رحمه الله

ً كما ذكرت قبل قليل أن المؤلف يرى تحريم الزWدة مطلقا، سواء ا فهمنا منهحيث "زWدة بغير": رحمه الله
 :ـكانت مشروطة أو غير مشروطة، لكن زال هذا الفهم ب

 على أن ، فدل هذا"جاز"صفة : أي "جودة أو"كمية :  أي"ًقدرا شرط غير من زاد وإن": قوله رحمه الله
 في هذه المسألة على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله؛ وهو رواية في مذهب أحمد؛ أنه ٍالمؤلف جار

 .لا حرج في الزWدة في القدر والجودة إذا لم تكن مشروطة
 


